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 : قدمةالم

   تعد  
م
   الأمنوحفظ    الإنسان وازنة بين حقوق  الم

ً
هوض  ا لأهمية هذين المحورين في الن  ؛ نظرً اأيضً   والداخلي     على المستوى الدولي  من المسائل التي تثير جدل

  وحقوق الإنسان   الأمن في العلاقة المتبادلة بين    خلل    وجود أي    ن  أ ا ل شك فيه  . ومم  والثقافي    والسياس ي    والجتماعي    بالمجتمع والحفاظ على كيانه القتصادي  

 . والأفرادلطة راع بين الس  ق حالة الص  من شأنه أن يعم  

   الأخيرة وفي الآونة  
 
   أساس يا لخطورتها وقيامها بشكل  نظرً   ؛والداخلي    ا للمجتمع الدولي  قلقً   الإرهابلت جريمة شك

 
من رويع والنتقاص من أ على فكرة الت

   الأمم   تأقر  فقد    الإطاروفي هذا    لمجتمع لتحقيق غايات غير مشروعة.وا   الأفراد
م
 ، لجريمةعدة قرارات لمواجهة هذه ا   وأصدرت  ،المواثيقا من  تحدة عددً الم

 
 
  بالإرهاب   العترافعلى الدول تتمثل في    ة  تشريعي    ت  الإرهاب وفرضت التزامامكافحة    إطارفي    الإنسانا لحماية حقوق  اهتمامً   أولتفي الوقت ذاته    هاأن    إل

والملاحقة،   العقاب  تستوجب   كجريمة 
 
الص  ذه  أن    إل ضرورة  كوك  ه  على  الجزائي    احترامأكدت  الشرعية  الص  مبدأ  بأصول  واللتزام  التشريعي  ة  ة ياغة 

 الدقيقة. 

دع العام والخاص، وقد  وتحقيق الر    آثارهامن    للحد    في محاولة    ةالإرهابي    الأفعال  مول قوانين تجر  غالبية الد    تأقر  فقد    ،ا على المستوى الداخلي  م  أ 

   الأفعالالدول وفي معرض تجريمها لهذه    انتهجت
ً
 تشريعي    سياسة

ً
 مم   ة

ً
  ما،  حد    إلى  تشددة

م
 وهذا هو القاسم الم

م
 مة للإرهاب،  جر  شترك بين القوانين الم

 
  أن    إل

 ة الجنائي  ياغة التشريعي  صول الص  بأالدول اختلفت فيما بينها في مدى التزامها  
م
 ة الم

م
 الجنائي    الأصول ة في  قر  ستستقر عليها واللتزام بالمبادئ الم

ً
ما   ة خاصة

ي المنظومة ف  اوأيضً ادرة في هذه الجرائم  الص    الأحكامقابة المفروضة على  . كما تفاوتت هذه الدول فيما بينها في مدى ومقدار الر  ةالشرعي    تعلق منها بمبدأ 
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 لخص:الم

 إن الموازنة بين حقوق الإنسان وحفظ الأمن تعد من المسائل التي  
ً

ا لأهمية هذين المحورين ا؛ نظرً  على المستوى الدولي والداخلي أيضً تثير جدل

 في النهوض بالمجتمع والحفاظ على كيانه القتصادي والجتماعي والسياس ي والثقافي.  

رة الترويع والنتقاص ا لخطورتها وقيامها بشكل أساس ي على فكا للمجتمع الدولي والداخلي؛ نظرً وفي هذا الإطار تشكل جريمة الإرهاب قلقً 

احترام من أمن الأفراد والمجتمع لتحقيق غايات غير مشروعة. وفي الوقت ذاته فإن المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب شددت على ضرورة 

 ا للنص القانوني.لوكه وفقً حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب واللتزام بأصول الصياغة التشريعية الجنائية حتى يتمكن الفرد من ضبط س

اتساقها وانسجامها والمنظومة الدولي ة وعليه يتناول هذا البحث المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الأردن، ومدى 

 المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 

 القواعد العامة؛ الصياغة التشريعية؛ المعايير الدولية؛ حقوق الإنسان.  ؛الإرهاب الكلمات المفتاحية:
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 ع بعض الدول في عملية الت  ؛ ما نتج عنه توس  ة الخاضعة لهاالقضائي  
 
 جريم وات

م
ياتهم وحر    الأفرادتيجة على حقوق  ضييق بالن  ة والت  لاحقة الجزائي  ساع نطاق الم

 . أخرى  أحيان  والمساس بجوهرها في 

 مشكلة الدراسة:

في تحليل مدى اتساق المنظومة القانونية المتعلقة بجريمة الإرهاب والمعايير الدولية لحقوق النسان التي    دراسةال   ه تكمن الإشكالية الرئيسة في هذ و 

 ا قائمً انتهج نهجً المشر ع الأردني     نظمت هذه الجريمة؛ حيث أن
 
 ا لخطورة الجريمة  نظرً   الإرهابشدد في تجريم  ا على الت

م
  ، ستقرعلى المجتمع وتهديدها لكيانه الم

نهج يتفق فيه   قارنة  الأردنوهذا 
م
الم القوانين   ؛  مع 

 
السياسةالت    أن    إل ات  الجنائي    وسع في  التي   ة 

م
الم والمبادئ   إلى  تأد    الأردني  ع  شر  بعها  القواعد  الخروج عن 

 
م
 ياغة التشريعي  ة في الص  ستقر  الم

م
 : ا من خلال، وهو الأمر الذي بدا واضحً ةريعي  ة التشياسة الجنائي  تفق عليها والمساس ببعض المبادئ التي تحكم الس  ة الم

 ة أجنبي  ا يتعلق بتعكير صفو العلاقات مع دولة  يتضمن القانونين نص    إذ،  الإرهابجريم بين القوانين وخاصة قانون العقوبات وقانون منع  الت    ازدواجية

   .جريم الذي خلق ازدواجية في عملية الت    الأمروهو  ة،  وتعريض المملكة لأعمال ثأري  
 
   أخرى   كما برزت اختلالت قانونية

 
ة صوص التشريعي  ق باتسام الن  تتعل

 الخروج عن القواعد العام   إلى، بالإضافة أكثر من وجهتفسيرها وتأويلها على  وإمكانية ،بالتساع
م
 ة الم

 
ة والخروج عن القواعد العام   قة بالشتراك الجرمي  تعل

 
م
 تالم

 
 . روع الجرمي  علقة بالش

   إشكالياتكما برزت  
 
الوقت الذي حد    إلىلازم  القضايا بالت    وإحالةدرج في العقوبات  بمبدأ الت    الأخذق بعدم  تتعل د الدستور  محكمة أمن الدولة في 

 . ا اختصاصات هذه المحكمة بمجموعة من الجرائم حصرً 

إلى  ة  رهابي  جرائم تندرج تحت وصف الجرائم الإ   من الدولة  من من قبل محكمة أ فقد برزت قضية تغيير الوصف الجرمي    ،ةا في الممارسة العملي  أم  

أ   جرائم 
م
الم بقي يدها  ن  ؛ وإ ا دة حصرً حد  خرى ل تدخل في اختصاصاتها  تم العام  ما  القواعد  أ عليها وتحكم فيها بموجب  الواردة في قانون  المحاكمات ة  صول 

  ن  بموجب الدستور. ناهيك عن أ  ا دة حصرً من الدولة محد   اختصاصات محكمة أ ن  إلى أ  ا نظرً  ؛ةمر الذي تعتريه شبهات دستوري  ، وهو الأ الجزائية
م
مارسة الم

صحفيين تحت  بيين و لى وقوع نشطاء حراكيين وحز ى إ د  رهاب؛ ما أ وبين مفهوم وفلسفة تجريم الإ ية تعبير  حر    عن وجود خلط بين ما يعد    ة كشفتالعملي  

 . رهابطائلة المسآءلة بموجب قوانين الإ 

 أهمية الدراسة: 

تكمن في بيان المواضع التي يتفق فيها التشريع الأردني والمعايير الدولية لحقوق النسان، وبيان النصوص التي    اوغاياته  دراسةوعليه فإن أهمية ال

  تتطلب التعديل والمراجعة.

 : منهجية الدراسة

 ة الجنائي  ياسة التشريعي  الس    ا تحليليًا لواقعا وصفيً منهجً   دراسةال  ه نتهج هذتو 
م
لغايات تحديد مواطن الخلل التي   ،الأردنبعة لمكافحة الإرهاب في  ت  ة الم

وحماية لحقوق   و مماثل فيج متشابه أ ة التي ل تواجه الخروج على القانون بخرو من شأن التعريف بها تجاوزها في المستقبل حماية لفكرة الدولة القانوني  

   ،ساسيةتيجة إلى حماية أمن المجتمع وركائزه الأ ياتهم التي تؤدي بالن  فراد وحر  الأ 
ً
 وانطلاق

 
 حين تناول محور  ردني   الأ رها الميثاق الوطني  ا من الفكرة التي سط

وعلى تعزيز عوامل   ،نعة المجتمع الأردني  ا على م  ا كبيرً يعتمد اعتمادً   الأردني    "الأمن الوطني   :ن   إلى أ من الوطني   عندما أشار في رؤية واضحة لل من الوطني  الأ 

  ،الوطن واستقلال إرادتهحماية أرض ل ،ةته الذاتي  قو  
 
  ."يتهوحر   عب الأردني  وضمان أمن الش

 :دراسةخطة ال

تعلقة بمكافحة الإرهاب المبحث الأول:
م
ة الم  المعايير الدولي 

ة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المطلب الأول:  التفاقيات الدولي 

حدة لمكافحة الإرهاب   المطلب الثاني: ر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاباستراتيجية الأمم المت  قر 
م
 وولية الم

ة المبحث الثاني: ة ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب ومقاربتها مع المعايير الدولي   المعايير الوطني 

ة المتعلقة بالإرهاب المطلب الأول: ساع نطاق التجريم في المنظومة القانوني 
 
 ات

ة  الثاني:المطلب  رة في الأصول العام  ة المقر   الخروج عن القواعد العام 
 الخاتمة

 المراجع
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 : المعايير الدولي  المبحث الأول 
م
 تعلقة بمكافحة الإرهاب ة الم

 يم 
 
قام المجتمع . وقد  الإنسانوفي مقدمتها حماية السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق   ، للمم المتحدة  الأساسيةعلى المقاصد  اعتداءً  الإرهابل شك

 .  التي حددت الأفعال الرهابية التفاقياتة الواردة في فكرة مفادها قيام الدول الأطراف بتجريم الأعمال الإرهابي   يقوم على الدولي بوضع نظام قانوني  

المحاكمة،   إلىمهم حكوماتهم  ينبغي أن تقد    ةالإرهابي  مرتكبي الجرائم   أن  كما ينطلق النظام الدولي في مكافحة الجرائم الإرهابية من مبدأ هام، أل وهو 

   إلىستعد لتقديمهم  بلد مم   إلىأو أن يسلموا  
م
أو الم سليم 

 
ا الت ا ل مقام فيه للإرهابيين ول لمن  نً حاكمة"  يقصد به أن يجعل العالم مكاالمحاكمة. ومبدأ "إم 

 (1).آمن ملاذ   لونهم ويدعمونهم بحرمانهم من أي  يمو  

 كوك الدولي  سيتم تسليط الضوء على الص  ا  وتاليً 
م
 ة الم

 
   ،قة بمكافحة الإرهابتعل

 
 للحد    ؛ةا للدول الأعضاء في الأسرة الدولي  ا قانوني  ل سندً والتي تشك

 والوقوف في وجه الإرهاب وتداعياته. 

 ة المتعلقة بمكافحة الإرهاب لدولي  ا الاتفاقياتالأول:  طلب الم

ا واحدة لمواجهة هذا الخطر، وهذه الرؤية ا للوقوف يدً ا مباشرً ا حماية حقوق الإنسان وتعزيزها سببً في تجريمه للإرهاب واضعً  انطلق المجتمع الدولي  

 في مكافحة الإرهاب 
ً
 ة الأخرى، كوك الدولي  حدة والص  اسخة في متن ميثاق الأمم المت  يم الر  يعتدي على الق   الإرهاب ا من أن  جاءت انطلاق

ً
  وخاصة

 
ق منها  ما تعل

ية  في الحر   والحق  في الحياة  الحق   خاص   متع بالعديد من حقوق الإنسان، وبوجه  على الت   مباشر   تأثير    الإرهاب ينطوي علىبحماية حقوق الإنسان؛ ذلك أن  

 عرقل الإرهاب عملية الت  لام، كما يم والحق في العيش في مجتمعات يسودها الستقرار والس    والأمان الجسدي  
م
بأفعاله كرامة   يمس    هستدامة. كما أن  نمية الم

 الفرد وكيانه وإنسانيته. 

 
م
الم التأثير  تم  هذا  الإنسان  للإرهاب على حقوق     تنامي 

 
به من  الت العام  سليم  الجمعية   قبل 

م
الم الأمم  في  بي  ت  ة  الد  حدة؛ حيث  أن   نت  فيها  الأعضاء  ول 

 :(2) الإرهاب

 .الأساسيةيات  بالحر    من الخوف ويضر    الإنسانيزهقها، وينشأ بيئة تدمر تحرر    أوللخطر    الأبرياءض أرواح  د كرامة البشر وأمنهم في كل مكان ويعر  هد  يم  •

أثر س يء على   • ر  ويزعزع استقرا   ،ة للمجتمعتدمير الأسس الديمقراطي    إلىويهدف    ،التعددي    ض المجتمع المدني  سيادة القانون ويقو    إرساءللإرهاب 

 ة.شرعي   الحكومات المؤسسة بطريقة  

 صل الإرهيت   •
م
 اب بالجريمة الم

 
ةنظ  لاح.والتجار بالس   الأموال، وتهريب المخدرات وغسيل مة عبر الوطني 

  ،ول ة للد  ة والجتماعي  نمية القتصادي  على الت   للإرهاب عواقب وخيمة •
 
 ل تهديدويشك

ً
ين والأمنلم للس   ا  . الدولي 

 
 
وينبع هذا الواجب من وليتها في  ،ةالإرهابي  الخاضعين لوليتها من الهجمات  الأفرادواجب الدول في حماية    ا على أن  ة أيضً دت الجمعية العام  وقد أك

 . (3) بحقوقهم  الأفرادع حماية تمت  

 العديد من التفاقيات،    إقرار  ا لمضامينها تم  وضمن هذه الرؤية وتجسيدً 
م
 وكذلك إصدار العديد من القرارات الم

 
اتفاقية   وتعد    ،الإرهابقة بمكافحة  تعل

وقد    حدة ووضع ميثاقها؛وذلك قبل إنشاء الأمم المت    ،التي أبرمت لمكافحة هذه الجريمة   التفاقياتم من أوائل  1937لعام  الإرهابجنيف لقمع ومعاقبة  

 "الأعمال الإجرامي  :(4) هن  أ على    الإرهابفت التفاقية  عر  
م
 أو   نينعي  مم عب في أذهان أشخاص  من الر    هة ضد دولة ما وتستهدف أو يقصد بها خلق حالة  وج  ة الم

 و عامة الجمهور". مجموعة من الأشخاص أ 

 
 
قمع تمويل اتفاقية    وتعد    ،(6)نع الأعمال الإرهابية وملاحقتهالم  اتفاقيةما يقارب من الثلاثة عشر    سن    تم    (5) ،م1945عام  تحدة ومنذ إنشاء الأمم الم

 ه:  واعتبرت هذه التفاقية أن   الإرهابة التي أكدت على ضرورة مكافحة تمويل التفاقيات الهام  حدى هذه م إ 1999الإرهاب لعام 

 
حدة المعني  1 ظام القانوني  العالمي  لمكافحة الإرهاب، منشورات الأمم المت حدة، نيويورك، )مكتب الأمم المت   . 1(، ص2008بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي  للن 
 القرارات )  2

ً
(، الموقع اللكتروني لمكتب المفوضية السامية لحقوق النسان،  58/174،  56/160،  52/133،  48/50،122/186للاستزادة يرجى الطلاع على قرارات الجمعية العامة للمم المتحدة وتحديدا

https://www.ohchr.org/ar/Pages/Home.aspx . 
 . 8-7، الناشر: الأمم المتحدة: نيويورك وجنيف، ص2008مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، الإرهاب، ومكافحة الإرهاب،  3

 . 1937نوفمبر  16ومعاقبة الإرهاب، الموقعه في جنيف بتاريخ  اتفاقية جنيف لمنع  .4
 .167-160(، الإرهاب الدولي، دار النهضة للنشر، القاهرة، ص2006الإرهاب، أنظر: رفعت، أحمد محمد )ل جهود الأمم المتحدة لمكافحة حو  5
، وقد تناولت هذه التفاقيات جرائم بعينها،   6

ً
 أبرزها:هناك اتفاقيات متخصصة أيضا جاءت لتجريم الإرهاب دوليا

بتاريخ  1 والموقعة  الطائرات،  متن  ترتكب على  الأخرى التي  والأفعال  بالجرائم  الخاصة  اتفاقية طوكيو  بتاريخ  2.  14/9/1963.  والموقعة  الطائرات،  المشروع على  الستيلاء غير  قمع  بشأن  اتفاقية لهاي   .

، والموقعة فـي  . اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ض3.  16/12/1970 . 4.  10/5/1984والبروتوكول الملحق بها، والموقعة في مونتريال في    23/9/1971د سلامة الطيران المدني 

. المعاهدة الدولية ضد اختطاف  5.  14/12/1973الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، والموقعة في    اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد

. المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام  7ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.  1982. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 6. 17/12/1979واحتجاز الرهائن، والموقعة في 

دني، والموقعة في مونتريال في عام عاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران الم. البروتوكول الإضافي لم8. 1979

الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة   . المعاهدة10.  1988ري، والموقعة في روما عام  . البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القا9.  1988

 بغرض   الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية. المعاهدة  12(.  1997. المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية )نيويورك  11.  1988الموجهة ضد الملاحة البحرية، والموقعة في روما عام  
 .20-17ص  مصر، ،دار الفكر الجامعي   إرهاب ركاب الطائرات، (،2004) جمال الدين، صلاح الدين نظر في ذلك،أ (.1991الكشف عنها )مونتريال 
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يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية   شخص   "يرتكب جريمة بمفهوم هذه التفاقية كل  

 ا، للقيام:ا أو جزئيً تخدم كليً استخدامها أو وهو يعلم أنها ستس

 بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالت   •
م
 ؛ د في هذه المعاهداتحد  عريف الم

   بأي   •
 
   ة  بدني    آخر، أو إصابته بجروح    شخص    أو أي    مدني    سبب في موت شخص  عمل آخر يهدف إلى الت

 
خص غير مشترك  جسيمة، عندما يكون هذا الش

 كم طبيعته أو في سياقه، موج  مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحم  ة في حالة نشوب نزاع  في أعمال عدائي  
ً
كان، أو لإرغام حكومة  لترويع الس   ها

 (7)أو المتناع عن القيام به". عمل   ة على القيام بأي  أو منظمة دولي  

 ومن  
م
هم، والتي نص  1997ت لسنة  ة بوساطة المتفجرا رهابي  تفاقية مكافحة العمليات الإ فت الإرهاب ا صة التي عر  تخص  المعاهدات الم : "يرتكب  ت على أن 

 وسيلة    أو  ة  منشآت عام    أوة  إدارة رسمي    أوتفجير قذيفة قاتلة في مكان عام    أو وضع    أوعلى تسليم    غير مشروعة    ا وبصورة  جريمة كل شخص يقوم عمدً 

  تحت  بنية    أونقل  
 ي 

 
الخطورة لإيقاع الت    ة  مادي    أضرار    أو  سبب بوفاة أشخاص  ة بقصد الت من ناحية   سواءً   جسيمة    ة  خسائر اقتصادي    وإلحاقخريب  بالغة 

 دخل". الت   أوالشتراك   أومحاولة الرتكاب  أوالرتكاب 

  الإسلامي  ، فقد عرفت معاهدة منظمة المؤتمر الإقليمي  ا على الصعيد أم  
م
  الدولي   الإرهاب كافحة لم

 
 : هالإرهاب على أن

 هديد به أي  من أفعال العنف أو الت   فعل    "كل  
ً
اس عب بين الن  ويهدف إلى إلقاء الر    أو جماعي    فردي    ا لمشروع إجرامي  ا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذ

ة أو رر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العام  يتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الض  أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حر  

الوطني  الخاص   الموارد  أو تعريض أحد  أو الوحدة لامة الإقليمي  ة للخطر، أو تهديد الستقرار أو الس  افق الدولي  ة أو المر ة أو احتلالها أو الستيلاء عليها  ة 

 ة أو سيادة الد  السياسي  
م
 ستقلة".ول الم

  جريمة   أي  : " هاأن   تفاقية على، فقد عرفتها الةا الجريمة الإرهابي  أم  
ً
الأطراف أو  في أي من الدول ا لغرض إرهابي  أو شروع أو اشتراك فيها ترتكب تنفيذ

 .(8) "عاقب عليها قانونها الداخلي  ا يم عايا الأجانب الموجودين على إقليمها مم  و المرافق والر  رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أ 

   للمم ة  وتتفاوض الدول الأعضاء في الجمعية العام  كما  
م
 هي مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي    ،ةتحدة على وضع معاهدة دولي  الم

 
   أن  ، إل

 عدم التفاق على مفهوم موح  
 
   تفاقية.ي هذه الا أمام تبن  ا أساسي  ل عائقً د للإرهاب ما يزال يشك

 
ا  عائقً   الإرهابل عدم وجود اتفاقية شاملة لمكافحة  ويشك

 ا لغياب المنظور نظرً  ؛أمام الفعالية في مكافحته
م
 . (9)الإطارشتركة في هذا والرؤيا الم

   ،وباستقراء هذه الاتفاقيات
 
 ه يمكننا الوصول إفإن

م
   شتركة التي تجمع بينهالى المبادئ والقواسم الم

 
؛ وذلك على ق بآليات مكافحة الإرهابفيما يتعل

 
 
 : حو الآتيالن

 لتزام على الدولةمستويات من التفاقيات ثلاثة  فرضت ال •
ً

لإرهاب كجريمة تستوجب الملاحقة  اعتراف بقصد بذلك ال ؛ ويم بالإعترافلتزام  : ال؛ أول

   والعقاب
 
خاذ الإجراءات الكفيلة وات    امن هذه الجريمة وتبعاته  الأفرادحماية    لتزام بالإعمال والحماية؛ أي  الا:  ة. ثانيً شريعات الوطني  من خلال الت

مكينال  ا . وأخيرً بمنع الإرهاب نسياق ة هذه الجريمة وعدم الفراد بخطور ، ورفع وعي الأ وما يؤدي إليه  ،كر الإرهابي  ؛ من خلال مكافحة الف  (10)لتزام بالت 

 . خلفها

ة أو تسليمهم.حاكمة مم مم بعلى فكرة مفادها قيام الدول الأطراف  ة التفاقيات الدولي  غالبية تستند  •  رتكبي الأفعال الإرهابي 

الوطني  إنفاذ مضمون هذه   • إطار سيادتها  في  لتقوم  فيها  الطرف  الدولة  يقع على عاتق  حماية حقوق  التفاقيات  أن   يلزم؛ فالأصل  بما    الإنسانة 

ة  حماية مم  ،مسؤولية وطني 
 
ة إل لة. وما الحماية الدولي   كم 

  الأعضاء تعاون الدول  •
م
 وتبادل المعلومات الم

 
 تعل

م
ة وتقديم الم ة.ساعدة فقة بالجرائم الإرهابي    يما يتعلق بمنع الهجمات الإرهابي 

ا التي وضعت  الكثيرة نسبيً الأدبيات    ا من حيث تعريف الإرهاب فإن  هذا فيما يتعلق بالقواسم المشتركة بين الإتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛ أم  

وهو الأمر الذي ما يزال يقف    (11) ،حول تعريف الإرهاب  المجتمع الدولي  فهناك انقسام عميق في    ،عليه  ومتفق    د  حد  مم   لى وجود تعريف   إ لم تؤد    لمكافحته

   إقرارا أمام عائقً 
م
 على الر    ،ةكافحة الإرهاب في رحاب الجمعية العام  اتفاقية شاملة لم

م
 ات التي وضعت.ت والمسود  شاورات التي تم  غم من الم

 
 المادة الثانية، اتفاقية قمع تمويل الإرهاب.  7
نعقد في أواغادوغو، والمنعقد خلال الفترة من  ، المادة الأولى من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي  لمكافحة الإرهاب الدولي    8

م
نظمة الم

م
ة دول الم   1حزيران يونيو إلى    28اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجي 

 . 1999تموز/ يوليو
سبب بصورة  غير مشروعة وعن عم 9

 
هديد بالت سبب أو الت 

 
 له يشمل :"محاولة الت

ً
تعلقة بالإرهاب تعريفا

م
ة خطيرة به،  يتضمن مشروع مسودة التفاقية الم د في أ. إزهاق روح أي  شخص  أو إحداث إصابات بدني 

ة أو خاصة بما في ذلك أي مكان للاست نية الأساسية أو البيئة، أو ج.  أو ب. إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات عام  قل العام أو مرفق من مرافق البم عمال العمومي  أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة الن 

ة كبيرة عندما يكون الغرض من هذا الف ح أن خسارة اقتصادي  رج  كان أو إرغام  عل سواءً بطابع إلحاق ضرر بالممتلكات أو الأماكن أو المرافق أو الشبكات تنتج عنه أو يم ه أو بسياقه، هو إشاعة الر عب بين الس 

ة على القيام بأي  عمل  من الأعمال أو المتناع عن القيام به".    حكومة أو منظمة دولي 
قدرة الفراد وسيطرتهم على الموارد والمصادر والقرارات التي تؤثر على    يقصد بالتمكين وكما عرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" زيادة قدرة النسان على احداث التغيير". كما تم تعريفه على انه"زيادة   01

 . 41-40،القاهرة،منشورات المنظمة العربية لحقوق النسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص2013حياتهم". وردت هذه التعاريف لدى، دليل التمكين القانوني للفقراء، علاء شلبي ومحسن عوض، 
، القاهرة، مركز الدراسات العربي1998لح ورفعت، أحمد )الطيار، صا  11 : عبدالمهدي، فخري عطاالله )207الأوروبي، ص-(، الإرهاب الدولي 

ً
(، الإرهاب 1989. وحول صعوبة وضع تعريف للإرهاب أنظر أيضا

، المتفجرات، القاهرة، دار الكتاب الحديث، ص  . 13الدولي 



 جنيدي & ال المومني                                                                                     التنظيم القانوني لجريمة الإرهاب في المعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام القانوني الوطني  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 3(1) (2022), 36-47 
 40 

 

   ،د للإرهابحد  التي تعتري وضع مفهوم مم   والإشكاليات  الختلافغم من هذا  وبالر  
 
مكن الخروج بها في سياق مراجعة يم   ة  عام    هناك ملاحظات    أن    إل

 الت  
م
 عريفات الم

 
 ة تفاقيات الدولي  الواردة في ال قة بالإرهابتعل

 
  ،كرسالفة الذ

 
 : تيل في الآوتتمث

•  
 
الت  تت الخاص  سم  الإرهاب بكونها تعاريف  عريفات  للض    ،فضفاضةة بجريمة  لما يعد  وتفتقد  الواضح     ابط والمعيار 

ً
إ فعلا  رهابي   

ً
. وهذه (12)   من عدمه  ا

  ،و الدولي   أ على المستوى الداخلي   عليه للإرهاب سواءً  تفق  مم  ا من عدم وجود تعريف واحد  ساسً ع أ الإشكالية تنبم 
م
 . إ ا أيضً ستوى الفقهي  وحتى على الم

 
 ل

   سلامي  معاهدة منظمة المؤتمر الإ جاءت به  عريف الذي  الت    ن  أ 
م
 عريف الأكان الت    رهاب الدولي  كافحة الإ لم

 
لواردة في التفاقيات عاريف ا ا من الت  ساعً كثر ات

 رهاب. أمام وضع العديد من الأفعال في سياق الإ  اخرى ويفتح الباب واسعً الأ 

  ،رهابلغاية من جريمة الإ عاريف على ا فقت الت  ات   •
 
 وهي الت

 
 ما.  و المتناع عن عمل  كان أو إرغام الحكومات على القيام أ عب في نفوس الس  الر   رويع وبث

و  أ ة  جنبي  قة بتعكير صفو العلاقات مع دولة  أ فعال ذات العلاها لم تدرج ضمن مفهوم جريمة الإرهاب الأ نجد بأن  باستقراء تعاريف جريمة الإرهاب   •

الدولة وأفرادها   أعمال  القيام بأعمال من شأنها تعريض  أ ة  عدائي    لخطر  الحم   أ كم و تقويض نظام  أ ن  ، كما  قيام بأعمال بهدف  ال  ن  ها لم تنص على 

 أو الأ و القوانين تعطيل الدستور أ 
م
  أعماعد  نظمة ت

ً
 رهابي   إل

ً
  :مفاهيم مثلإلى شارة ن الإ ، ولم تتضم  ة

 
 ويج أ رالت

 
 . ةرهابي  سويق للجماعات الإ و الت

 تيجية ستراا: الثاني طلب الم
 
  الإرهابحدة لمكافحة الأمم المت

م
 ر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قر  وولاية الم

عن قرار    ة وهي عبار   ،2006الثامن من أيلول لعام  في    الإرهابة لمكافحة  حدة العالمي  المت    الأمم   ستراتيجيةا حدة  في الأمم المت    الأعضاءعتمدت الدول  ا 

العام   الجمعية  المت  صادر عن  به  حدة  وخطة عمل  ة للمم  ات  (13)مرفقة  الدول  . وقد  نهج  مر    ولأول فقت  لم    الإرهابلمكافحة    د  موح    ة على  الذي  الوقت  في 

   شامل   دولي   ك  ص وأ اتفاقية  إلىتستطع فيه الوصول 
م
 :على أربعة أركان أساسية هي ستراتيجيةال . وتقوم كافحتهلم

 امية إ دابير الر  الت   •
م
 (.وقائي  الجانب ال) رهابؤدية إلى انتشار الإ لى معالجة الظروف الم

 . (ومكافحته )الجانب العلاجي   الإرهابتدابير منع   •

  الإرهاببناء قدرات الدول على منع  إلىامية دابير الر  الت   •
 
 دد. تحدة في هذا الص  ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم الم

 وسيادة القانون بوصفه الر   الإنساناحترام حقوق  إلىامية دابير الر  الت   •
م
 كافحة الإرهاب.كيزة الأساسية لم

 خاذ ات   ت على أن  ة التي أكد  حدة لمكافحة الإرهاب من الوثائق الهام  الأمم المت   ستراتيجيةا  وتعد  
م
هدفان  الإنسان وحماية حقوق  الإرهابكافحة تدابير لم

 جهد    خار أي  لحقوق الإنسان، وعدم اد    مكافحتها للإرهاب باللتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي    أثناءل يتعارضان، وعلى ضرورة التزام الدول  

 للعدالة الجنائي   وطني   لإنشاء نظام  
 
 ى سيادة القانون.سم بالفعالية ويقوم علة يت

لة ودقيقة لدة الد  ة محد  صوص القانوني  في ظل غياب الن    الإرهابسم مكافحة  با   الإنسانلحقوق    واسع    حدة من انتهاك  المت    الأمم ولما لمسته  م  2005عام  الفي  

    استحداث منصبمن قبل الدول، فقد تم  نسان   وحماية حقوق الإمن الوطني  وازن بين الأ خلال بمبدأ الت  وبسبب الإ   ،ياغة في دول العالم الص  
م
ر الخاص  قر  الم

 المعني بحماية "حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإر 
 
ا، يجب أن  فق عليه عالمي  للإرهاب مت    وموجز    شامل    ه في ظل غياب تعريف  د على أن  هاب"، والذي أك

لتزام في الوقت  مع اللوك الذي ينبغي قمعها في إطار مكافحة الإرهاب الدولي  تنحصر قوانين مكافحة الإرهاب في مكافحة الجرائم التي تعكس خصائص الس  

 
م
 ال. وتوفير نظام عدالة فع   حتجاز التعسفي  حاكمة العادلة وعدم ال ذاته بضمانات الم

 
 
 وتمث

م
   إقراره تعريف    في  ر الخاصقر  لت أبرز مخرجات عمل الم

م
في   م2012حدة عام  ة للمم المت  الجمعية العام    إلىم  قد  لمفهوم الإرهاب ضمن تقريره  الم

 
م
 :(14)يتحو الآعلى الن  وذلك  ضلى للدول، مارسات الفم ضوء الم

 
ً

 الإرهاب عملا
ً
 :ن   للقيام بعمل، حيث أ أو محاولة

 العمل: .1

•  
 
 . للرهائن تعمد  ل في احتجاز مم يتمث

  إلىيهدف  أو •
 
 من شرائحهم. أوكان ة الس  ة خطيرة لواحد أو أكثر من عام  وفاة أو في إصابات بدني  سبب في الت

 كان أو شرائحهم.ة الس  من عام   أكثر أود ح   ضد أ أو خطير   ميت  مم  جسدي   ينطوي على عنف   أو •

2.  
 
 : عمل أو تجريم محاولة تنفيذه بهدفذ الينف

 .اس أو جزء منهم ة الن  عب بين عام  إثارة حالة من الر   •

   .ما ما أو المتناع عن فعل   على القيام بفعل   ة  دولي   أو منظمة   إرغام حكومة   •

 

 
شر، ص(، 2004شعيب، مختار ) 21

 
ة، نهضة مصر للطباعة والن  .168الإرهاب صناعة عالمي 

ة للمم المت حدة في 60/288القرار رقم ) 31 ( من جدول الأعمال،منشور على الموقع اللكتروني للمفوضية السامية  120، 46، الدورة الستون، البندان )2006أيلول لعام  /8(، قرار صادر عن الجمعية العام 

 . https://www.ohchr.org/ar/Pages/Home.aspxلحقوق النسان 
شرة مجالت للممارسات الفضلى في سياق مكافحة  السادسة عشر، بعنوان عتقرير المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق النسان في سياق مكافحة الإرهاب والمقدم الى الجمعية العامة في دورتها   41

 . 19-18م، جنيف، منشورات مكتب المفوض السامي لحقوق النسان،ص2010ديسمبر 22الإرهاب،
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افق العمل مع: .3  يتو

الخطيره في • الجريمة  الوطني    تعريف  المتثال للاالذي سن    القانون  الدولي   لغرض  الص  تفاقيات والبروتوكولت  ولقرارات مجلس    بالإرهابلة  ة ذات 

 
م
 تعلقة بالإرهاب.الأمن الم

.أو جميع عناصر الجريمة ال • دها القانون الوطني   خطيرة كما حد 

 
م
 ا مستمدً ا قانوني  ر الخاص نموذجً قر  كما وضع الم

ً
 ول من حيث تعريف جريمة  لى للد  ضمارسات الفم ا من الم

 
ه  ن  أ   إلى  أشار إذ    ؛ الإرهابحريض على  الت

 ، ةإرهابي   جريمة    ارتكابحريض على  بقصد الت    طريقة    للجمهور بأي    رسالة    و توجيه أي  أ   وغير قانوني    متعمد    الجمهور بشكل   إلى رسالة    توزيع أي  تعتبر جريمة  

 .(15) أكثر أو ، في نشوء خطر ارتكاب جريمة  ةإرهابي  لى ارتكاب جرائم  إ غير صريحة   أو صريحة   دعا بطريقة   لوك سواءً ب هذا الس  حيث يتسب  

  أشاروقد 
م
 يجب: الإرهابحريض على جريمة الت   أن   إلىر الخاص في معرض تقريره  قر  الم

 عية الت  تقييد حر   إلىفض ي أن ل تم  •
 

 ظام العام. )أي تو الن   أو   بما هو ضروري لحماية الأمن الوطني  بير إل
 
 ر القصد الخاص لقيام هذه الجريمة( ف

 . الإرهاب"تشجيع"  أومثل "تمجيد"  تعابير   ب أي  مع تجن   دقيقة   دة بلغة  أن تكون محد   •

 حريض عليه. الت   رتكاب العمل الذي تم   بافعلي   موضوعي   أن تنطوي على خطر   •

 . إرهابي  رسالة وقصد التحريض على ارتكاب عمل  إيصالعنصرين من عناصر القصد هما قصد  إلىأن يشير نصها صراحة  •

 و  •
 
 جوع إلرهاب بالر  وضعه المقرر الخاص لتعريف الإ لذي ا  صور ق بالت  فيما يتعل

م
ياغة د على أن تكون الص  ه شد  ضلى، نلاحظ أن  ة الفم مارسات الدولي  ى الم

  كن المادي  ة دقيقة للر  القانوني  
م
 الم

 
،  ة"هابي  خدام مصطلحات فضفاضة مثل "تمجيد أو تشجيع جماعة إر على ضرورة عدم است  . كما أكد  ل للفعلشك

 لذي يمكن اعتباره مصطلحً وهو المصطلح ا 
ً
   ن  أكيد على أ مع الت    ".ة رهابي  "لترويج جماعة إ   اا مرادف

 
ن  ل يتضم    رهابي  ل للعمل الإ طبيعة الفعل المشك

حريض على تقويض و الت  نها تعكير صفو العلاقات أو القيام بأعمال أو خطابات أو نشر كتابات بهدف تقويض أ القيام بأعمال من شأ  إلى  الإشارة 

 .الأنظمةو كم  أو تعطيل الدستور أ نظام الحم 

 ة ومقاربتها مع المعايير الدولي    الإرهابة ذات العلاقة بمكافحة  : المعايير الوطني  المبحث الثاني

 ول ات  العديد من الد    أن    إلى  بتداءً ا   الإشارة تجدر  
ً
 متشد    بعت سياسة

ً
   الإرهابفي مكافحة    دة

م
طورتها  ا لخنظرً   ؛مة لهذه الجريمةجر  ووضعت من القوانين الم

 وتأثيرها على المجتمع ككل
 

 لتزام بالأطر العام  مكافحتها للإرهاب تفاوتت في ال  إطارالدول في     أن  ، إل
 
ة فلا مبدأ الشرعي    شريع الجنائي، وفي مقدمتهاة في الت

 
 

صوص عد عن الن  والبم والمفهومية  ة القائمة على الوضوح  ياغة التشريعي  بأصول الص    في التزامها  تتفاوتو   اكم   صريح ودقيق. بنص قانوني  عقوبة ول جريمة إل

  ،ةالإجرائي  عت في بعض المسائل توس   أودت ن كانت قد تشد  ، وإ ةالعام   ةالإجرائي  بالقواعد تفاوتت في التزامها  أنهاكما . فسيرلتأويل والت  التي تحتمل ا 
ً
  خاصة

 ما 
 
  لحقوق الإنسان ةالدولي   الدول تفاوتت في التزامها بالمعايير ق منها باحترام الخصوصية. كما أن  يتعل

م
 في تشريعاتها. تعلقة بمكافحة الإرهاب الم

  ةالأردني  ة المنظومة القانوني  ونتناول في هذا المبحث مدى التزام  
م
 الإنسان في هذا الجانب. بالمعايير الدولية لحقوق  تعلقة بمكافحة الإرهابالم

 : الأول  طلب الم
 
 ة المتعلقة بالإرهابساع نطاق التجريم في المنظومة القانوني  ات

 تعريف الإرهاب  •

 تعريفه للإرهاب نص  في استخدم حيث  ،الثانيةفي المادة  وتعديلاته  م2006( لسنة 55قانون منع الإرهاب رقم )الإرهاب في  ع الأردني  ف المشر  عر  
 
سم  ا يت

المشر  والوضوح.    الإيجازعد عن  عقيد والبم بالت      ا ع عددً كما استخدم 
م
الم    ،ترادفةمن المصطلحات 

 
تت    اأيضً سم  والتي 

 
الذي   الأمروهو  ساع،  بالعمومية والت

 ة.  ياغة التشريعي  الص   أصول خالف يم 

ذرع بالجهل به، والذي أضحى مبدأ    البلاغة والوضوح ودقة المفهومإذ ترتبط   فترض بالقانون وعدم جواز الت 
م
لم الم ة بمبدأ الع  ياغة التشريعي  في الص 

ياغة هذه  نسجم مع قواعد الص 
م
الم شريع غير 

 
الي فإن  الت د القانون، وبالت  ة وتجر  ساواة، ومبدأ عمومي 

م
 لرتباطه بقاعدة الم

ً
ا مفهوم   يمس  ويتنافى مع  دستوري 

رً دولة الح
 
بك د المجلس الدستوري  الفرنس ي  مم

 
. وقد أك ة هذا المبدأ في قراره رقم ق    ، والذي جاء بهم1999كانون الأول   16تاريخ ب  DC 421-99ا على دستوري 

لاع بصورة   
 
واطنين الط ساواة أمام القانون تصبح دون جدوى إذا لم يتسن  للمم

م
يات والم قة  :"إن  مبادئ حقوق الإنسان والحر  طب 

م
ة الم ظم القانوني  جيدة  على الن 

 (16)بوجههم".

ر المجلس الدستوري  الفرنس ي  تأكيده بموجب الفقرة الثانية من قراره رقم   شريع،   2004تموز    29 تاريخ   DC 500-2004كما كر 
 
على أن  مبدأ وضوح الت

شر ع بتبني أحكامً 
م
. وألزم الم  كلي  هو مبدأ دستوري 

ً
 بعيدة

ً
خالف للقانون.ا ا دقيقة  (17) عن الغموض، بهدف حماية أشخاص القانون من أي  تفسير  مم

 
السادسة عشر، بعنوان عشرة مجالت للممارسات الفضلى في سياق مكافحة  تقرير المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق النسان في سياق مكافحة الإرهاب والمقدم الى الجمعية العامة في دورتها   51

 21م، جنيف، منشورات مكتب المفوض السامي لحقوق النسان،ص.2010ديسمبر 22الإرهاب،
شريعات في لبنان اليوم؟"، منشورات مرصد التشريع في لبنان، العدد   16

 
صاغ الت رقص، بول، "كيف تم ة، بيروت، ص،2005،  23أشار للقرار ذاته مم الموقع اللكتروني  الرسمي  للمجلس    77، المكتبة الشرقي 

 ،  .6/4/2019، تاريخ الطلاع  www.conseil-constitutionnel.frالدستوري  الفرنس ي 
71  ،  .6/4/2019تاريخ الطلاع   ،constitutionnel.fr-www.conseilالموقع اللكتروني  الرسمي  للمجلس الدستوري  الفرنس ي 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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جريم كما هو مستقر عليه  ا من عناصر الت  عنصرً  الباعث ل يعد   أن  غم من الر  الجريمة، على  ارتكاب  إلىافعة  ع في بيان البواعث الد  ع المشر  كما توس  

 
ً
إ قانونا  ، 

 
   .(18)ا دة حصرً محد    أحوال  في    ل

ً
ارتكاب جريمة  الت    أن  على    علاوة بين  العام  بالن    الإخلالوبين    الإرهابعريف يربط   الآخرين تعريض حياة    أوظام 

 رتكب.  قد تم جريمة   ةأي  على  الآثارقد تترتب هذه لذي للخطر، في الوقت ا 

؛  ةالإرهابي    الأفعالواعتبر ذلك من قبيل  "،  الأنظمةو  القوانين أ   أوتعطيل الدستور    إلىالقيام بعمل يهدف    "...  الإرهابوعلى غير صعيد تضمن تعريف  

الدولي    إشارة   أوالذي ل يوجد له مثيل    الأمروهو   التفاقيات  التي تطر  في  الجريمةقت  ة     فإن    الأمر. وكذلك  إلى هذه 
م
الخاص  قر  الم المعني بحماية حقوق ر 

   إلىفيه   أشارالذي   الخاص  في تقريره الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب  
م
من حيث الهدف   الإرهابجريمة    أن    إلى  أشارلإرهاب  ا ضلى في تعريف  مارسات الفم الم

 أن   إلىق ولم يتطر   أو المتناع عن فعلة على القيام بفعل منظمة دولي   أوحكومة  إرغام أومنهم  ا جزءً  أواس ة الن  عب بين عام  الر   إثارة يجري تنفيذها بهدف 

  القوانين يعد   أوتعطيل الدستور 
ً

 . اإرهابي   عملا

 : مة في القانون فعال المجر  الأ  •

هو الذي ( ص القانوني  )الن   كن الشرعي  الر   ن  وحيث أ ة، رهابي  كم الجرائم الإ في حم  ي تعد  لى تحديد الجرائم الت ع وبعد تعريفه لمفهوم الإرهاب إ لجأ المشر   .أ

ن يكون واضح العناصر على نحو يضمن  وأ   ة ل بد  ياغة التشريعي  ة للص  لعام  ا   الأصول هذا النموذج وحسب    ن   للجريمة، فإموذج القانوني  الن   ديحد  

 لأركانه؛  حديد الدقيق  الت  
 
 فلا جريمة ول عقوبة    ؛الشرعيةا لمبدأ  وذلك احترامً ا له  ن الفرد من ضبط سلوكه وفقً ليتمك

 
   ودقيق، صريح    قانوني   بنص    إل

 بالقانون. اليقيني  لمبدأ العلم ا كذلك واحترامً 

 وتحديدً   ،الإرهابا يؤخذ على قانون منع  م  وم
 
المادة الثالثة منه ات ا  ة وفقً ص القانوني  صو تطويع الن    وإمكانيةللفعال الواردة    ساع المدلول الجرمي  ا 

  ضح ذلك من خلال استعراض نص المادة الثالثةللفعل المرتكب، ويت  
ً
 من أكثر  التي تعد  الفقرة )ه(  وتحديدا

 
 ا من حيث المدلول الجرمي  ساعً البنود ات

   لوك الجرمي  تحديد الس    وإمكانية
م
 الم

 
   كن المادي  ل للر  شك

م
ية مع حر    كبير    من المواد التي تتقاطع بشكل    اأيضً هذه المادة    . وتعد  قيام الجريمة  إلىؤدي  الم

في هذه الجريمة على تجريم استخدام نظام المعلومات   كن الشرعي  يقوم الر  ابط بينهما؛ إذ  تحديد الفاصل والض   الأحيانعبير ويصعب في كثير من الت  

   أو
 
جمعية تقوم   أوتنظيم    أودعم لجماعة    أو  ة  إرهابي   لتسهيل القيام بأعمال    موقع الكتروني    إنشاء  أو إعلام  أووسيلة نشر    ةأي   أوة  بكة المعلوماتي  الش

  أو  ة  إرهابي   بأعمال  
 
 ة. انتقامي    أو ة  عدائي   أعمالممتلكاتهم لخطر  أو ينالأردني  ه تعريض عمل من شأن   بأي  القيام  أوتمويلها  أورويج لأفكارها الت

القياس  إلىواستخدام مصطلحات تؤدي  ،وسعة مدلولتها  ،وإيجازها ووضوحهاوعدم ضبطها  ،ةطول العبارة التشريعي  ص ا يؤخذ على هذا الن  ومم  

 جريم. في عملية الت  

ليا اعتبرت في مصر أيض    وفي هذا الطار تجدر الشارة إلى أن  المحكمة   ة العم ة مبدأ دستوري  ا أن  وضوح ومفهومية وبلوغية الن صوص  الدستوري  ا  القانوني 

د مقاصده منها بصورة  ينسجم بها كل  جدل  حول  حد  ة بما يم شر ع ضبط الن صوص العقابي 
م
حقيقتها،    في إحدى قراراتها، والذي جاء به:"إن  إهمال الم

خاطبين بها إخطارً  م للمم قد  بان فيها، فلا تم
 
تطل فقد هذه الن صوص وضوحها ويقينها، وهما مم  يم

ً
 بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال ا معقول

م المشر ع عنها أو طلبها منهم".  (19)التي نهاهم

   ، فإن  ص القانوني  ا للن  ووفقً 
 
   (20)   رويجمدلول الت

 
 ا مادي  ل ركنً ينقصه الوضوح ليشك

ً
 الأخبار  إذاعة؟ هل يعني  بالنتيجة؛ فما هو الترويج  اي  إرهاب  ا وفعلا

 من ذلك ليم   أعلى مرتبة    إلىه يرقى  ن  لأفكار هذه الفئة؟ أم أ   قاش والتأييدالن    أم  ة  تداول الفيديوهات والمقاطع الصوتي    أم
 
 شك

ً
من    على درجة  ل فعلا

ة" وكذلك هو الحال في استخدام مصطلح "دعم   واحد.الجسامة في المدلول والعقوبة في آن     الأفعال، فما هي (21) جماعة إرهابي 
 
؟، ا""دعمً  فالتي تؤل

  كن المادي  قيام الر   إلىتيجة وتؤدي بالن  
 
 ل للجريمة.المشك

 الن    ن  إ 
م
   إلىرورة  وسع في الدللت والمصطلحات يؤدي بالض  ترتبة على هذا الت  تيجة الم

 
وفتح باب   ،أويلفسير والقياس والت  ساع سلطة القضاء في الت  ات

  ،صوصا للن  وفقً  الأفعالا لتطويع الجتهاد واسعً 
ً
 ة. ة الجزائي  ة التشريعي  ياسعليه في الس   ا لما هو مستقر  وذلك خلاف

 . ةجريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبي   .ب

تعكر صلاتها    أو  ة  عدائي    أعمال  ض المملكة لخطر  تعر    أنالقيام بأعمال من شأنها    ةالإرهابي    الأعمالفي حكم    الجرائم التي تعد    ضمن ع درج المشر  أ 

الوقت الذي  أموالهم على    أوتقع عليهم    ة  ثأري    أعمال  لخطر    ينالأردني  ض  تعر    أو  ة  أجنبي    بدولة   الجريمة    أدرج. في  العقوبات هذه  الباب  - قانون   / الأول في 

  ،"من الدولة الخارجي  على أ ضمن الجرائم "الواقعة  -الأول الفصل 
ً
 ( من قانون العقوبات.118/2)المادة  وتحديدا

 
ة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 1وتعديلاته على أن  " 1960( لسنة 16العقوبات رقم )( من قانون 67تنص المادة ) 81

 
افع: هو العل  من عناصر 2. الد 

ً
افع عنصرا . ل يكون الد 

نها القانون".   في الأحوال التي عي 
 

جريم إل  الت 
ة في ال 91 ليا المصري  كم المحكمة الدستوية العم ة(، تاريخ  16لسنة  33قضية رقم حم ة )دستوري  ة، عدد 2/1/1996قضائي   . 17/27/1996، تاريخ 7، الجريدة الرسمي 
؛ أي يكثر الطلب عليه،   02

ً
 يعني، رو ج الش يء، جعله منتشرا

ً
ا  معجم لسان العرب. هذا المصطلح لغوي 

هم  12 م  دْع  ت 
 
عْمم أن يميل  الش يء ف قامه. والدَّ

 
: مال فأ

ً
عْما ه د  مم ع  د  م  الش يء  ي  ع  غة يعني مصطلح "الدعم"، د 

 
 ، معجم لسان العرب. في الل
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   ، وأطلقهاع في دللت هذه الجريمة  ع المشر  توس  وقد  
ً
في هذه الجريمة   كن المادي  الر    أن    عليه في قانون العقوبات؛ إذ  و منصوص  ا لما هوذلك خلاف

 غير محمود. كما  ع  مهما كانت صورته وفي هذا توس    عمل    لأي  شموله    إمكانيةا يعني  وصفها ودللتها؛ مم  دون تحديد  ب"  بأعمالوهو القيام "   ،اجاء مطلقً 

  هذه الجريمة تعد   ن  أ 
 
  الأمروهو  ،ةق النتيجة الجرمي  تتحق   أن ع ب المشر  من جرائم الخطر التي ل يتطل

 
 . جريم ساع نطاق الت  الذي من شأنه ات

   هذا   ثيرغير واضحة؛ ويم   الإرهابتجريم هذا الفعل ضمن قانون منع  المصلحة المحمية في  كما أن   
ً

 ة الإرهابي    الأفعال حول مدى انطباق وصف  تساؤل

 على هذا الفعل، خ
ً
  اوتحديدً   ،ن الدولة الخارجي   أم، جاءت تحت بند الجرائم التي تمس   لهذه الجريمة في قانون العقوباتمماثل    في ظل وجود نص    اصة

 . القانون الدولي  

 ، سنوات علاقات بالعتقال المؤقت مدة خمسمن قانون العقوبات يعاقب على جريمة تعكير صفو ال (118/1)نص المادة  إنف ،وعلى صعيد آخر

الجريمة في قانون منع   المؤقت  الإرهابفي حين يعاقب على هذه  الشاقة     الأمر؛ وهو  بالأشغال 
ً

يثير تساؤل العقوبة  المشر   حول فلسفة  الذي  ع في تغيير 

 . ةالإرهابي  في اعتبارها من الجرائم  وفلسفته ابتداءً ، المنصوص عليها في قانون العقوبات

  أو في المملكة  كم السياس ي  جريمة تقويض نظام الحم  . ج
 
 حريض على مناهضته الت

المادة   العقوبات  (149)تعد  المنصوص عليها في قانون  الإرهاب  الدولة أ اختصاص محكمة    دخال منطوقها ضمن  إ تم  والتي    ،(22)من جرائم  من 

 : الآتيعلى  ( 149)وتنص المادة   .م1959 ( لسنة17رقم ) ن الدولة( من قانون محكمة أم3/3)بموجب المادة 

 "يم 
 
  حريض على مناهضته وكل  في المملكة أو الت    كم السياس ي  من شأنه تقويض نظام الحم   عمل   من أقدم على أي   اقة المؤقتة كل  عاقب بالأشغال الش

 ".ةالأساسي  المجتمع  أوضاع أو  أو الجتماعي   بقصد تغيير كيان الدولة القتصادي   و جماعي   أ فردي   عمل   من أقدم على أي  

 
 
   جريم،عبير ضمن دائرة الت  ية الت  هم في حر  مارسون حق  ن يم شأنها وضع عدد من الأشخاص مم  كان من    قانونية؛  سم هذه المادة بإشكاليات  وتت

 
ل وتتمث

  هذه الإشكاليات في الآتي:
 
مثل "تقويض   ة الفضفاضة للمصطلحات، التشريعي   ياغةللص   ا نظرً  للجريمة؛ كن المادي  جريم وعدم وضوح الر  ساع نطاق الت  ات

كم   " و"أوضاع المجتمع الأساسية".أو الجتماعي   " و "تغيير كيان الدولة القتصادي  نظام الحم

ق نتيجة  من جرائم الخطر تعد   الجريمة هذه  كما أن    .(23) ي يؤدي إلى اتساع نطاق الملاحقةلقيامها؛ وهو الأمر الذ ة  جرمي  ، والتي ل يتطلب المشرع تحق 

شريع العربي  عمومً شارة كم، يمكن الإ طار جريمة تقويض نظام الحم شكالياتها والواضحة في إ إ ة و ياغة التشريعي  فيما يتعلق بالص  ة وبصورة عام  
 
ا إلى أن  الت

غرات التالية:يعتريه  
 
ضارب، تكرار الإحالت من قانون إل  الث تجانس إلى حدود الت  د، غير مم وح  بعثر وغير مم ى آخر، إلغاء قانون ينطوي على نصوص  قديمة، مم

حيح، أحيانً  كل الص 
 
بة بالش بو  ة، قوانين غير مم  بآخر بصورة  ضمني 

ً
عنونة بشكل  ل يعكس مضمونها كاملا ة غير مدروسة، ا غير مم ، استخدام لغة وتعابير قانوني 

ص أسباب القصور التشريعي  هذا بالآتي: لخ  ة. ويم  (24)قوانين منشورة بصورة بدائي 

شريعات عمومً قوانين  •
 
ة، ونسخ الت ستمدة من أحكام المجلة العثماني  ة، وعدم ملاءمتها في معظم الأحيان للواقع وحاجاته.مم  ا عن تشريعات أجنبي 

ة وآلية تحديث القوانين.  • ياسة التشريعي   عدم كفاية الس 

و  • ين متفر غين، أو بذل الجهد من الن  ستشارين قانوني   بمم
ً
واب عموما  اب لدراسة مشاريع القوانين بشكل  كاف.عدم استعانة الن 

واب. •  تراجع عدد رجال القانون الكبار لصالح رجال الأعمال بين الن 

•  
ً
لاحيات بين الوزارات والإدارات المختلفة ما ينعكس تشابك  ا بين القوانين.ا وتنازعً تشابك الص 

 ةالعام  رة في الأصول المقر  ة القواعد العام   الخروج عن الثاني: طلب الم

 عن القواعد العام   خرج المشرع الأردني  
م
 وذلك من حيث:  ،ةقانون أصول المحاكمات الجزائي  و رة في قانون العقوبات قر  ة الم

 الاشتراك الجرمي   •

 عن القواعد العام    ع الأردني  خرج المشر  
 
 م وتعديلاته 2006  لسنة  55رقم    الإرهابمن قانون منع    (و/7  )  المادة   أن    ، حيثشتراك الجرمي  قة بال ة المتعل

 
 
  أوحريض عليها الت   أودخل في الجريمة بما في ذلك الت   ،من صور الشتراك صورة    من الجرائم المنصوص عليها في القانون بأي   جريمة   أي  ريك في تعاقب الش

 . الأصلي  المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل 

   الأفعال  أن  والعقوبة؛ إذ    الجنائي    الإثم ناسب بين  لمبدأ الت    وإهدار    ، المنطق القانوني    عن  وخروج    ع  وفي هذا توس  
م
على سبيل -ل  تدخ  التي يقوم بها الم

 ة من قل من حيث الخطورة الجرمي  أ  -المثال
 
 إطاريوضع الجميع على قدم المساواة في  أنالعدالة  مبدأ جافي ا يم ، ومم  ركاءالأفعال التي يقوم بها غيره من الش

ج  ريم. الت 

 

 
22  .)  جاءت هذه المادة في الفصل الثاني من قانون العقوبات، والذي يحمل عنوان )في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي 
حل  147). كل  جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة القتصادي  أو الجتماعي  أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 1" 32  ويقض ى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.  ( تم

رين عن سبع سنوات.  .2 خفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة )3ول تنقص عقوبة المؤسسين والمدب 
م
حل أو الم

م
ذر الم دة أعلاه". 109. إن  العم  ( يشمل مرتكبي الجناية المحد 

ظام اللبناني  اقتراحات ومشار مسر ه، أنطوان، الجتهاد الدستوري  في البلوغي   42 شريع في الن 
 
ة، وثيقة وقائع ورشة عمل بعنوان:"آليات الت ياغة التشريعي  ة في الص  يع القوانين التفاقيات ة والوضوح والمفهومي 

ائم ومؤسسة كونراد أديناور، مكتبة مجلس الن   ة للسلم الأهلي  الد  ة ودور القضاء"، عقدتها المؤسسة اللبناني  ة، لبنان، 42، العدد 22/9/2016واب اللبناني  بتاربخ الدولي   م.2017، المكتبة الشرقي 
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•  
 
 روع الجرمي  الش

 
م
ة الواردة في قانون  العام    الأصول   ؛ وفي هذا خروج عن اأم ناقصً ا  ا تام  هناك شروعً   أكان  قد قام سواءً   الإرهابي  الفعل المؤلف للعمل  و(  /7)  المادة عتبر  ت

  أنواعب على رت   ع الجزائي  فالمشر   ؛العقوبات
 
 قانوني   ا آثارً روع الش

ً
 مختلف ة

ً
  ة

 
رة من حيث العقوبة  خاصة   أن  كما   .المقر 

م
ق  ع في قانون العقوبات لم يتطر  شر  الم

الذي قد  الإرهابي  الفعل  ارتكاب جوع عنفكير في الر  فرصة الت   الأفراد لمنح وذلك  ،الإرهابي  ا عن ارتكاب الفعل ل فيها الشخص اختياري  الحالة التي يعد   إلى

 يرتكب.

 العقوبات •

المشر  ي    إلىع  ميل 
 
على  الت العقوبات  في     الأفعالشدد 

 
تشك  ل  التي 

ً
 إرهابي    أفعال

ً
القان  ة تضم    ون.بموجب  القانون وقد  دد  ن  الص  نعت ا  نص    بهذا  يم

  آخر   إرهابي   عمل   عاقب على كل  يم  أنعلى من قانون منع الإرهاب  (ط/7) المادة  أشارت ؛ إذبالغموض
 
 .  الأقلة خمس سنوات على اقة لمد  بالأشغال الش

وابط وتعد  وفي هذا الإ  ة يعني انفلاتها من الض  ة في إحدى قراراتها على أن  غموض الن صوص العقابي  ليا المصري  ة العم دت المحكمة الدستوري 
 
د طار أك

شر ع أو 
م
 تأويلاتها. فلا تكون الأفعال التي منعها الم

ً
ة، بل شباك  بصورة  يقيني 

ً
دة حد   إ ا أو  طلبها مم

ً
دً شراك تصي  لقيها المشر ع مم ساعها أو إخفائها من يقعون  ا يم

 
ا بات

خطئون مواقعها.  (25)تحتها أو يم

 ب المشر  عاق  يم كما  
 
   ة  أجنبي    وجريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة    ة  إرهابي    رويج لجماعة  ع على جريمة الت

 
الذي    الأمر، وهو  اقة المؤقتةبالأشغال الش

  ،الجنائي   الإثم ن تتوافق وحجم  وأ د  العقوبة ل بم  أن  إذ  ؛ والعقوبةمبدأ التناسب بين الفعل  عن ا خروجً  يعد  
 

 أن  . كما أكثر من منافعهامضارها  أصبحت وإل

 شد   أ رة لجرائم تعد  رة هي العقوبة ذاتها المقر  قر  المهذه العقوبة  
ً
وجمعها وتدبيرها لستخدامها في ارتكاب   الأموالتقديم    :ابقة مثلمن الجرائم الس    خطورة

 . العقوباتدرج في ع بمبدأ الت  خذ المشر  كس عدم أ الذي يع الأمروهو  ،ة  إرهابي   ، واللتحاق بجماعة  إرهابي   عمل  

 الإجرائيةالقواعد  •

عي العام في حال ورود معلومة ذات  للمد    أن  إذ    ؛ةالإجرائي    الأصول ة في  ا عن القواعد العام  خروجً منه  ابعة  في المادة الر    ن قانون منع الإرهابيتضم  

  أن إرهابي   حدهم على علاقة بنشاط  ن  أ أساس بأ
 
 .فرخص ومنعه من الس  يفرض رقابة على اتصالت هذا الش

 دً تشد   أكثر إجراءات  خاذ ات   ، فإن  ومن حيث المبدأ 
م
 العديد من أخذت به   أمر ، هوالإرهابكافحة  ا لم

 
 شريعاتالت

 
  وبشكل   تمس   إجراءاتخاذ ات   أن    ، إل

   من الحقوق   نقل وغيرهافي الت    الأفراد  حق  بو   ، ةفي الحياة الخاص    الأفراد  حق  ب  كبير  
 
 الإشارةن يتم  ، وأ ةإرهابي    أعمال  دلئل قد تؤدي لرتكاب    وجود ب  يتطل

  ،إليها
م
 .(أساس)بوجود معلومات ذات  ص والمتعلقبهمة التي وردت في الن  وعدم الكتفاء فقط بالعبارة الم

  يعد  م وتعديلاته 1995لسنة   (13)  رقم قانون الإتصالات الأردني   لا بد  من الإشارة إلى أن  ، وفي إطار الحديث عن القواعد الإجرائية، ياقوفي هذا الس  

العلاقة بمكافحة جرائم   القوانين ذات     بصورة    الإرهابمن 
 
الت يتم تقديم  إذ من خلاله   غير مباشرة؛ 

 
اللا لتتب  سهيلات   التصالت وغيرها في حالت  ع  زمة 

 معينة، إ 
 

 ن نص  هذا القانون يتضم   ن  أ  ل
ً
 : حو الآتيوذلك على الن   ،ة  دستوري   ينطوي على مخالفة   ا

   من المجلس على أنبقرار   (26) خصة"تصدر الر  ز(  على أن :/29تنص المادة )
 
  شروط   ي  بالإضافة إلى أ ويتضمن الشروط التالية، ة  داري   إ م عقد ذو صفة  ينظ

القانون    خرى منصوص  أ  الأ عليها في هذا  الص  أو  المجلسقر  يم  استثناءات  ي  وأ  ادرة بمقتضاهانظمة  المرخ  ز.    :رها  اللازمة  التزام  التسهيلات  بتقديم  له  ص 

 وامر". دة بتلك الأ تصالت المحد  ع الالمتعلقة بتتب  ة داري  ة والإ القضائي  الأوامر  للجهات المختصة لتنفيذ 

، وهو  ةلى جانب الجهات القضائي  ة إ داري  ع التصالت للجهات الإ ص له بتقديم تسهيلات تتب  لزم المرخ  يم   ( ز/29)نص المادة    ن  ، فإلاه كما هو واضح أع

أو راقبة ة جميع وسائل التصال وعدم خضوعها للمم على سري   وجلي   واضح    ت بشكل  والتي نص  ، (27) ردني  ( من الدستور الأ 18لف نص المادة )خاالذي يم الأمر 

 وقيف أ الت   الطلاع أو
م
 و الم

 
 حكام القانون.   وفق أ قضائي   بأمر  صادرة، إل

عسف  ى الت  الأمر الذي قد يؤدي إل،  اص جاء مطلقً الن    كان مصدرها؛ اذ أن    اي   أ ة  داري   على أوامر إ ع التصالت بناءً مام تتب  أ   اص الباب واسعً يفتح هذا الن  و 

لطة. والمسألة الأ في   مراقبة التصالت على الجهات  ص للدستور الذي حصر صلاحية إصدار أوامر  هو مخالفة هذا الن  ياق،  هم في هذا الس  استعمال الس 

 ة.القضائي  

 

 

 

 
ة في القضية رقم  52 ليا المصري  ة العم كم المحكمة الدستوي  ة، عدد  18لسنة  85حم ة(، الجريدة الرسمي  ة )دستوري   .19/7/1997، تاريخ 29قضائي 
ها    62 عامـة أو تقديم خدمات  "الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو التفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالت  عرفت المادة الثانية الرخصة على أن 

ر   "اتصالت عامة أو استخدام ترددات راديوية، وذلك وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه
م
خص الم ا الش  خص له عرفته المادة الثانية ذاتها على أنها "الشخص الذي حصل على رخصة وفقا أم 

 ."لإحكام هذا القانون 
ة لعام 18هذا مضمون المادة )  72 عديلات الدستوري   بأن  الدستور الأردني  نص في المادة )2011( بعد الت 

ً
الي:"إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال 128م، علما ة المعمول بها في المملكة ( على الت  التشريعي 

ل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات".  ة عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعد   الأردني 
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 : الخاتمة 

 
 
 لهذه القيم العليا في أي  ا لمكافحة الإرهاب  ساسي  أ ا  منطلقً   نسان وحمايتها وتعزيزهالت منظومة حقوق الإشك

ً
كوك  مجتمع، ومن هنا جاءت الص    حماية

الإرهاب  الدولي   المجتمعات ومكافحة  أمن  الحفاظ على  بين  إلظهرً باعتباره مة لتؤكد وجود علاقة وثيقة  الأمنا يؤدي  اختراق هذا   ى 
 

إل أن  ،  الأ   سس   هذه 

 
م
 بر  والم

 
 رات شك

ً
   أوجدا؛ الأمر الذي  حقوق الإنسان أيضً  لنتهاك  لت مدخلا

ً
 جدلي    حالة

ً
   ة

م
نسان والحفاظ على الأمن ثلى للحفاظ على حقوق الإحول الآلية الم

حدة ا   ةمر الذي حدا بالجمعية العام  دون الإخلال بأحدهما، وهو الأ بتين  كقيمتين منسجم نسان هي الوسيلة   حماية حقوق الإا على أن  أكيد مرارً لت  للمم المت 

ضمنا  لحفاظ على الأمن والأداة الفاعلة للوقوف في وجه الإرهاب؛ إذ أن  مجتمعً ل ؤدى فيه الواجبات ويسمو فيه مبدأ سيادة القانون فيه الحقوق وتم   تم

 
م
 واطنة يم )دولة الحق( وتطبق فيه قيم الم

 
 ف.  كر المتطر  والف   رهابي  كر الإ ا أمام الف  ا منيعً ل سد  شك

 المنظومة الوطني  طار  إ وفي 
م
  ع الأردني  المشر   ن  ة لحقوق الإنسان بدا واضحًا أ كافحة الإرهاب في الأردن ومدى اتفاقها والمعايير الدولي  ة لم

ً
لم  انتهج خطة

حيث تعريف الإرهاب أو خروج   من  سواءً ودقة الصياغة    ة القائمة على الوضوحالجنائي  ياغة  أصول الص    ة في غالب الأحيان ولم تراع  المعايير الدولي    تراع  

جريم   جريم والعقاب. الت  قواعد  ة في قانون العقوبات أو من حيث عن القواعد العام   الت 

 وفي بعض نصوص قانون العقوبات،  م  2006لسنة    (55 رقم )د في قانون منع الإرهاب الأردني  وهو الأمر الذي تجس  
 
ة  صوص القانوني  سمت الن  حيث ات

 
 
 ع عن القواعد العام  الذي يفتح الباب أمام تأويلها وتفسيرها، وكذلك خرج المشر  ساع الأمر  بالت

ً
   ة في قانون العقوبات خاصة

 
 ما تعل

 
روع والشتراك ق منها بالش

 طار مكافحة الرهاب.  في إ الجرمي  

 التوصيات: 

 وفي ختام هذا البحث نوص ي بالآتي: 

 جرامي  خلالها الدول إلى تحديد الأفعال الإ لمكافحة الإرهاب تصل ضرورة وجود اتفاقية شاملة  •
 
 ة الرئيسة التي تشك

ً
 ة.  إرهابي  ل أفعال

ياغة قيد بأصول الص  ، والت  وذلك باحترام مبدأ المشروعية ومبدأ اليقين الفعلي   ،ة عند وضع قوانين منع الإرهابياغة التشريعي  اللتزام بأصول الص   •

 ب أ ة التي يتوج  ة الجنائي  التشريعي  
 
سهم في ودقة الصياغة  لوضوحبام سن تت

م
 . ص القانوني  ا للن  قدرة الفرد على ضبط سلوكه وفقً بصورة  ت

 عريف أو إلغائه والكتفاء بتحديد الأ تعديل نص المادة الثانية من قانون منع الإرهاب بضبط الت   •
 
 ل جريمة الإرهاب. فعال التي تشك

   (ب)وذلك بإلغاء الفقرة  من قانون منع الإرهاب،  تعديل المادة الثالثة   •
 
   ،ةقة بجريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبي  المتعل

ً
في ظل وجود    خاصة

 . ص في قانون العقوبات الأردني  نص مشابه لهذا الن  

  وذلك بضبط النص وصياغته بصورة    ،إرهابيةالمتعلقة بجريمة الترويج لأفكار جماعة  من المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب    )ه(  لفقرة ا تعديل   •

سم بالوضوح 
 
 .ودقة الصياغةتت

 لى القواعد العام  جوع إ الر   •
م
 تعلقة بالت  ة الم

 
 روع الت  مييز بين الش

 
 ة. اقص في الجرائم الإرهابي  روع الن  ام والش
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ةالمراجع  ا:ثانيً  قارير( الدولي 
 
 )المعاهدات، القرارات، الت

 م. 1937نوفمبر  16اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الرهاب، جنيف،  .1

 م.1999اتفاقية قمع تمويل الإرهاب،  .2
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ية التعبير ) ة المعني بحر  ر الخاص بمنظمة الدول الأمريكي  قر 
م
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عريف بالت قة بالت 
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ً
ة ا:ثالث  الأحكام والقرارات القضائي 
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Abstract: The balance between human rights the maintenance of order is one of the issues that causes 
controversy at both the international and internal levels due to the importance of these two axes in the 
advancement of society and the preservation of its economic, social, political and cultural entity. In this context, 
the crime of terrorism constitutes a concern for the international and national community due to its seriousness 
and because it is based mainly on the idea of intimidation and diminishing the security of both individuals and 
society to achieve illegal goals. At the same time, the international standards are related to combating terrorism 
stressed on the need to respect human rights in the context of combating terrorism and the adherence to the 
principles of drafting criminal legislation so that the individual can adapt his behavior in accordance with the 
law. Therefore, this article deals with the national legal context related to combating terrorism in Jordan and 
the extent to which it is coherent and consistent with the international context of combating terrorism. 

Keywords: terrorism; general rules; legislative drafting; international standards; human rights. 
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